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   الملخص:
تفادي الانتقادات الموجهة   إلى   2016  الدستوري لسنةسعى المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل  

حيث عمل على    ،في مجال الرقابة الدستورية  1996ها دستور  مجلس الدستوري وسد الثغرات التي عرفلل
وسع في جهات الإخطار إلى كل  كما ،هئوط عضويته وضمان استقلالية أعضا تعزيز تشكيلته وتحديد شر 

البرلمانية وحتى   كله   وهذا الدستوريةعن طريق آلية الدفع بعدم    المواطنينمن الوزير الأول والمعارضة 
رساءطوير دور المجلس الدستوري  سيؤدي إلى تفعيل وت الديمقراطية وبناء دولة القانون وضمان حماية    وا 

 الحقوق وحريات المواطن.
 .الدستورية الدفع بعدم ،إخطار الرقابة الدستورية، ستوري،الد  المجلس المفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

        In the 2016 constitutional amendment, the Algerian constitutional founder sought 

to avoid criticism directed at the Constitutional Council and fill the gaps in the 1996 

constitution in the field of constitutional oversight, as it worked to strengthen its formation and 

determine the conditions for its membership and ensure the independence of its members and 

expanded in the notification areas to both the Prime Minister and the parliamentary opposition 

and even Citizens from The path of the mechanism for advancing unconstitutionality and all 

of this will lead to activating and developing the role of the Constitutional Council . 

Keywords: Constitutional Council, Constitutional Oversight, Notification, Advance of 

Unconstitutionality 
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   مقدمة:

وقا         الحرة  الديمقراطيات  لمعظم  الأساسية  القاعدة  الدستور  الدولةيعتبر سمو  في  أسمى  وهو    ،عدة 
قانون  العماله وهذه الضمانة هي الرقابة على دستورية القوانين ويقصد بـها ألا يخالف لى ضمانة لإإيحتاج 

 مخالفته. حكما مقررا في الدستور باعتبار أن الدستور هو مستقر الشرعية في الدولة لا يجب  
أعضاءه ومدة  تعين  جراءات  إتورية القوانين وتحديد  مكلف بمراقبة دسين جهاز  يوعليه تقوم الدولة بتع 

وصلاحيات السلطات   ه العهدة  تدخل  من  مأمن  في  تجعلها  سامية  الدستوري   .بأحكام  المؤسس  عمل  فقد 
  دون أن الدستورية    على الرقابةنص  ال على    ،1976نوفمبر    28ماعدا دستور    دساتيره،الجزائري في كل  

في تعديله لسنة    1996إلا في ظل دستور    ،هيضفي تغيير على تشكيلة المجلس الدستوري وطريقة تحريك
لدستورية التي يعمل  وهذا بعدما بدأ الشعب الجزائري ينضج ديمقراطيا ويتطلع من خلال مؤسساته ا  2016

على تعديل تركيبة المجلس    2016تعديل الدستوري لسنة  ال فقد عمل    .لى مستقبل أفضلإعلى تدعيمها  
لتي كانت  من أجل تحقيق رقابة فعالة وكسر جدار العراقيل ا  الدستوريةالرقابة  ومن له الحق في تحريك  

نقطة تحول الأكثر أهمية في    2016عتبر التعديل الدستوري لسنة  ا فقد    .الدستوري تعطل عمل المجلس  
صلاحات  ائر بهذا التعديل مرحلة تنفيذ الإ فقد دخلت الجز   ،مسار الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر

الديمقراطيةياسية  الس مبدأ  الدستوري و   وتدعيم  التعديل  أ  2020  لسنة  يليه  الغموض الذي  من  الكثير  زال 
أين استبدل المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية  تشوب ممارسة الرقابة الدستورية    الاختلالات التي كانت و 

 في التعديل الدستوري   امحدد   بحثنا يكون ن نطاق  أإلا  تتعود عليها الدساتير الجزائرية  تشكيلتها مغايرة تماما لم  
 . المنظمة للرقابة الدستورية في ظل المحكمة الدستوريةالمكملة للدستور و  الأحكام ي غياب ف (2016)

التعديل الدستوري   وفقي مدى  ألى  إ  :شكالية التاليةنطرح الإ  من خلال هذا العرض المختصرو 
؟ وما هي الآليات الجديدة  س الدستوري على دستورية القوانينفي تفعيل وتطوير رقابة المجل  2016

 ؟ رقابة على دستورية القوانينلاالتي استحدثها من أجل تفعيل دوره في مجال 
 : التاليةهذه الإشكالية نتبع الخطة  ولمعالجة

    2016  لسنةتعزيز تشكيلة المجلس الدستوري من خلال التعديل الدستوري  :ولالمبحث الأ 
    2016 لسنةليات تحريك المجلس الدستوري من خلال التعديل الدستوري آ: توسيع الثانيالمبحث 

 
 2016 لسنةتعزيز تشكيلة المجلس الدستوري من خلال التعديل الدستوري :  لمبحث الأول ا

المجلس   تأسيس  دستوره    الدستوري منذ  خلال  من  بمهو   1963الجزائري  على  تكليفه  الرقابة  مة 
 بخصوص عدم توازن القانونية  يرة من قبل التيارات السياسية و ، عرفت تشكيلته انتقادات كث دستورية القوانين

 . فيه  وشروط العضويةته تركيب 
 



 رقية بن عربية، سليمة مسراتي

720 
 

شتراك السلطات الثلاث امراعيا مبدأ  ،  تركيبةالتعزيز هذه    2016لسنة  لذا عمد التعديل الدستوري  
  مردوديتهوزيادة  نها تعزيز كفاءة المجلس  أتحديد شروط للعضوية من شو ،  )المطلب الأول(  توازن بتمثيل م 

 . )المطلب الثاني(

 مجلس الدستوري لالتركيبة البشرية ل المطلب الأول:

تطرق ال، كان علينا  2016لسنة    المجلس الدستوري من خلال تعديلهلكي يتسنى لنا تقييم تركيبة  
نتطرق   فرعين. إلى    المطلب فضلنا تقسيم هذا    و عليه  ،دستوري من خلال الدساتير السابقةلتركيبة المجلس ال

  خصصناه   (الفرع الثاني)أما    2016دستوري قبل التعديل الدستوري  تركيبة المجلس الل  (الفرع الأول)  في
 . 2016التعديل الدستوري   في ظللتركيبة المجلس الدستوري 

 2016تركيبة المجلس الدستوري قبل التعديل الدستوري  الفرع الأول:

ا لثلاث في تشكيلة المجلس لقد راعى المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ اشتراك السلطات العامة 
، و عن طريق الانتخاب أطريق التعيين    عن  كان هذاأ  ، سواء1963للجزائر عام    ول دستورأمنذ    ،الدستوري 

  .رسلوب الاختياأو من خلال  أكل سلطة  للكنه لم يكن يراعي مبدأ التوازن بينهما سواء من حيث العدد الممثل  
نظام الدستوري  لللرقابة الدستورية من خلال الدساتير المتعاقبة ل  المنظمةيظهر ذلك من خلال تفحص المواد  و 

تركيبة المجلس الدستوري  ل ها  نتطرق في  ثلاثة اجزاء،ومن هذا المنطلق فضلنا تقسيم هذا الفرع إلى    .الجزائري 
تركيبة المجلس  خيرا  أو   ) ثانيا( 1989تركيبة المجلس الدستوري طبقا لدستور  لثم    )أولا (  1963لدستور    طبقا 

 .) ثالثا(1996الدستوري طبقا لدستور  

 1963تركيبة المجلس الدستوري طبقا لدستور  -أولا 

لف  يتأ   المجلس الدستوري   نأعلى    ،1963من دستور    منها  2و   1رتين  الفقفي    63نصت المادة  
يشتركأ   (07)  ةسبعمن   كل  عضاء،  تعيينهم  بثلاثة    في  القضائية  السلطة  و عضاأ   (03)من  السلطة ء 

ي اشتراك  أ  الجمهورية،ضو واحد يعينه رئيس  التنفيذية فممثلة بعما السلطة  أ،  عضاءأ   (03)  ةالتشريعية بثلاث
كما    سلطة.عضاء الممثلين لكل  عدد الأ  الاختلاف فيالسلطات الثلاث في تشكيلة المجلس الدستوري مع  

ائية وهو رئيس المحكمة  ن طريقة الاختيار تتراوح بين العضوية بقوة القانون بالنسبة لممثلي السلطة القض أ
و  والإ  الغرفتين   رئيسيالعليا  التنفيذية  أ،  داريةالمدنية  السلطة  وممثل  التشريعية  السلطة  ممثلي  يتم  فإنه  ما 

  .1هاتين السلطتين   يرئيس طرف تعيينهم من
 

 

طبعة جديدة مزيدة ومحينة الجامعية، الديوان المطبوعات  ، الجزائر،  الجزائري المجلس الدستوري في  سعيد بو الشعير،    - 1
      .17، ص 2017
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 1989تركيبة المجلس الدستوري طبقا لدستور  -ثانيا 
بالمجلس الدستوري حيز التطبيق    حكام الدستور المتعلقةألم تر    1963توقيف العمل بدستور  ثر  إ

إلاو  دستور    التنفيذ  صدور  دستور  أباعتبار    1989بعد  خاليا    1976ن  الرقابة  م جاء  على  النص  ن 
 .2الدستورية 

(  07)سبعة    ن المجلس الدستوري يتألف من أعلى    1989من دستور    153ت المادة  حيث نص
 . مختلف وبنسب مختلفةاختيار  ن بأسلوب  لك  ،1963لعدد الذي كان في ظل دستور  عضاء محتفظا بنفس اأ 

من بينهم رئيس المجلس الدستوري    عضاءأ رئيس الجمهورية ممثلة بثلاث  ل  التابعة ن السلطة التنفيذية  إ
ما السلطة أ،  3ه ئئيس المجلس الدستوري من بين اعضا الذي كان ينص على انتخاب ر   1963  فا لدستورخلا

 .لطة القضائية ممثلة بعضوين كذلكالسممثلة بعضوين و فهي المجلس الشعبي الوطني( التشريعية )
، كما  الأخرتينعضاء عكس السلطتين  أ لتنفيذية في هذه التشكيلة بثلاث  يبدو جليا تفوق السلطة ا

 .  لرئيس الجمهورية ةالسياسي التبعيةما يحقق هذا سلوب التعيين أتتفوق عليهم من حيث 
 1996تركيبة المجلس الدستوري طبقا لدستور  -ثالثا 

عضاء المجلس الدستوري  أ عمل على رفع عدد  فإنه  ،  منه  164  ةمن خلال الماد   1996ما دستور  أ
عدد  أو  للبرلمان  عضاءأ   تسعة ه  ئعضا أ صبح  الثانية  الغرفة  استحدثت  ما  بعد  وهذا  الأ  وهي،    مة مجلس 
  .القضائيد اعتماد ثنائية الجهاز استحداث مجلس الدولة بعو 

عضاء بالمجلس الدستوري من  أ يحق لرئيس الجمهورية تعيين ثلاث  نه  إعلاه فأ فطبقا للمادة المذكورة  
عية والقضائية فهما يشتركان  ما السلطتين التشريأستوري الذي يملك الصوت المرجح،  بينهم رئيس المجلس الد 

يث تمثل ، حف في حصة كل واحد توري مع الاختلاسلوب انتخاب ممثليهما في عضوية المجلس الدسأفي  
بأربع   التشريعية  اأ السلطة  المجلس  الوطني وعضوين عن مجلس الأعضاء عضوين عن  ما  أمة  لشعبي 

 . كمة العليا وعضو عن مجلس الدولةالسلطة القضائية فهي ممثلة بعضوين عضو عن المح
قضائية وهي  السلطة ال ، خصوصا يوجد توازن في حصص تمثيل كل سلطةنه لا  أوبالتالي يستنتج 

يتوافر   التي  الكأ السلطة  القانوني،  عضاؤها على عنصر  والتخصص  الميدان  إضافة  إفاءة  الخبرة في  لى 
 .ة بأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، مقارنالقضائي
 
 
  

 

بن يوسف بن    1جامعة الجزائر    ،ها ، أطروحة لنيل شهادة الدكتور القضاء الدستوري في الدول المغاربة  ، جمال بن سالم  - 2
 . 19ص   ، 2015-2014، سنة خدة

بحاث ة جيل الأ، مجل2016والواجبات في ظل تعديل الدستوري الجزائري لعام  ، الحقوق والحريات  ة سلطانيميليلة فاط  - 3
 . 42  ، ص2016 أكتوبر ،07 العدد، المعمقةالقانونية 
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 2016 لسنة ضوء التعديل الدستوري  فيتركيبة المجلس الدستوري  الثاني:الفرع 
الدستوري أبقى على المجلس الدستوري كهيئة سياسية مهمتها الرقابة على دستورية  إن المؤسس  

وذلك  الدستورية  كالمحكمة  هيئات قضائية  القوانين عن طريق  دستورية  بالرقابة على  يأخذ  ولم   4القوانين 
لمادة  فقد نصت ا  .ي وخبراته في مجال الرقابة على دستورية القوانينحفاظا على تجربة المجلس الدستور 

على تغيير    المؤسس الدستوري   لى تشكيلة المجلس حيث عملع  2016معدل  ال   1996من دستور    183
 : أعضاء 09عضو بدلا من   12يتكون من   أصبح المجلس، إذ شكيلة المجلس الدستوري كما ونوعات

 الجمهورية، رئيس  مأعضاء من بينهم الرئيس ونائب يعينه 04 -
 الأمة، مجلس  ينتخبهما 02و  الوطنيمجلس الشعبي ال ينتخبهما  02 -
 .  الدولةمجلس  ينتخبهما 02و نتخبهما المحكمة العليا ت  02 -

أعضاء من بينهم رئيس ونائب رئيس   04ين ي نفراد رئيس الجمهورية بتعا من نص هذه المادة يتبين 
فقد ظل يطغى على    .لطات الأخرى التي تقوم بانتخابهم عكس الس  ا،عضو  12المجلس الدستوري من بين  

خر ولو على حساب الدستورية  آس الجمهورية على حساب أي اعتبار  التفوق التنفيذي لرئي  المجلس  تشكيلة 
ن يختار  أ ن سيتيح لرئيس السلطة التنفيذية  ن التعيي التشكيلة لأ  ن من أثر كبير على هذهيوما للتعي   5نفسها 

 .6ويعين من يراه مناسبا حسب سلطته التقديرية الشخصية 
الدستور كذلك على أن السلطتين التشريعية والقضائية تشتركان في    من   183المادة  وقد نصت  

مة  ي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأحيث أن السلطة التشريعية المتمثلة ف  ،أعضاء  08الانتخاب ب  
وعضوان من طرف  طني بهما من طرف نواب المجلس الشعبي الو ا، عضوان يتم انتختنتخب أربعة أعضاء
ليا ومجلس الدولة تنتخب مر بالنسبة للسلطة القضائية ممثلة في المحكمة العمة، وكذلك الأأعضاء مجلس الأ

 .7، عضوان ينتخبهما مجلس الدولة وعضوان تنتخبهما المحكمة العليا أعضاء 04
 
 

 

ة ، مجلعلى المجلس الدستوري الجزائري في مجال الرقابة الدستورية  2016أثر التعديل الدستوري    ميساوي،حنان    -4  
 .29 ص  ،2016جوان   04بحاث القانونية المعمقة، العدد جيل الأ

الجزائر على ضوء دستور    ،  مسراتيسليمة    -5 في  القوانين  الرقابة على دستورية  المجلس   1996نظام  واجتهادات 
 . 22ص  ،2012هومة،  الجزائر، دار، (2010- 1989الدستوري الجزائري )

 . 2016معدل  1996من الدستور  183مادة  ال -6
مجلة الحقوق والعلوم السياسية،    ، الجزائروأثره في تطوير الرقابة الدستورية في    2016التعديل الدستوري    أونيسى،ليندة    -7

 . 104، ص 2016جوان  ، 06، العدد جامعة عباس لغرور، خنشلة
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لى  إ  2016في تعديله    عمل  المؤسس الدستوري   طار أنبداؤها في هذا الإوالملاحظة التي يمكن إ
وكذلك ضمان   8عضو بما يضمن قيامه بمهامه التي ازدادت وتشعبت  12  المجلس إلىعضاء  أ زيادة عدد  

، القضائية( ممثلة كل سلطة بصفة متوازنة بأربعة  ل متوازن للسلطات الثلاث بداخله )التنفيذية، التشريعيةتمثي
 . تعيين والانتخاب لاختيار بين المع الاختلاف في طريقة ا 9ا منهم ةأعضاء لكل واحد 

، لكن  ي ليضمن استمرار وديمومة المؤسسةوكذلك استحداث وظيفة نائب رئيس المجلس الدستور 
وعليه    .10سبانيا ا  يطاليا و إمن طرف زملائه كما هو الحال في    فضل اختياره بطريقة ديمقراطيةالأكان من  

راعى العديد    ،2016  لسنةل التعديل الدستوري  ن المؤسس الدستوري الجزائري من خلاأ نه يمكن القول  إف
التشكيلة بخصوص توازن بين السلطات   احتفظ    ولكنه  ،في التمثيلمن الانتقادات التي كانت توجه لهذه 

ساس  أاء ورئيس المجلس ونائبه، على  عضأ ربعة  في تعيين الأ  –رئيس الجمهورية  -  ،بتفوق السلطة التنفيذية
 . ة الدستورالمنوط بحماي ن رئيس الجمهورية هو أ

 : العضوية في المجلس الدستوري  المطلب الثاني
سنادها لهيئة تتوافر على  إلذا يجب    القانون،قة في صرح دولة  الرقابة الدستورية لها مكانة مرمو 

فعالة في   ةالسياسية وبالتالي تجعلها أدا شروط وعوامل تضمن استقلاليتها وحيادها بتحصينها من المؤثرات 
 هيكلة النظام القانوني المؤسسي في الدولة.

لى منح مجموعة من الشروط  إ  ،2016سنة  خاصة بعد تعديله    ،الجزائري لذا عمل النظام الدستوري  
  ته دعم مكانته وتؤثر على مردوديتجعل تركيبة المجلس الدستوري ت  )الفرع الثاني(  والضمانات   الأول()الفرع  

كما دستور  الوالضمانات وردت في صلب    وعلى فعالية الرقابة وتساهم في بناء دولة القانون. هذه الشروط
 . دد لقواعد عمل المجلس الدستوري في النظام المح ت ورد 

 شروط تولي العضوية : ولالفرع الأ 
في من يتولى العضوية    اشروط  2016  لسنةقر المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري  أ

ربعين سنة  أسن  بلوغ 184بالمجلس الدستوري لم ينص عليها الدستور السابق، و اشترط من خلال مادته 
ليم العالي في العلوم  قل في التع سنة على الأ  (15)رة مدتها خمس عشرة  كذا التمتع بخب  و   ()أولا  كاملة

 

،  ، ونصوص الصادرة تبعا لذلك2016القانون الدستوري والنظم السياسية على ضوء تعديل الدستوري  دايدان، مولود  -8
 10ص   ،2017 ،دار بلقيس، الجزائر

 . 104، ص المرجع السابق  أونيسى،ليندة  - 9
مسراتي،    -10 لأسليمة  القانوني  الدستوري  النظام  التعديل  ضوء  على  الدستوري  المجلس  تعزيز 2016لعام  عضاء   :

الدستوري   ، مداخلةمدىلى أي  إ  للفعاليةالاستقلالية وضمان   النظام  الدستورية في  الرقابة  الملتقي الوطني  ملقاة بمناسبة 
 . 6ص  ،2018أفريل   26- 25 يوم 2السياسية جامعة البليدة  والعلومفاق، المنظم في كلية الحقوق الجزائري الواقع والأ
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و في وظيفة عليا في أ و لدى مجلس الدولة  أم لدى المحكمة العليا  و في مهنة محاأو في القضاء  أالقانونية  
 .) ثالثا( داء اليمينأاء مكمل للشروط السابقة ألا وهو جر إ ضافة إمع  ،) ثانيا( الدولة

 شرط السن -ولا أ
،  قل وذلك قياسا بسن الترشح لرئاسة الجمهوريةسنة على الأ  (40)شرط السن بأربعين    لقد حدد 
 لأعضاء المجلس الدستوري.، و ن حماية الدستور مهمة موكولة لرئيس الجمهوريةأ ساس أويكون ذلك على 

العضو فر في  لكفاءة المطلوبة التي يجب أن تتو ن شرط سن أربعين سنة مرتبط مباشرة مع األى ذلك  إضف  
الجامعية  و  الشهادة  اكتسبهاإالمتمثلة في  قد  يكون  التي  المهنية  الخبرة  مناسبة جدا   ،لى جانب  وهي سن 

 .11ي للعضوية في المجلس الدستور 
 شرط الخبرة المهنية  -ثانيا 

جلس الدستوري على خبرة مهنية  و المعين في المأديل الدستوري وجوب توفر المنتخب  اشترط التع
و في وظيفة عليا  أاة  و المحامأو القضاء  أ  م العالي في العلوم القانونيةخصها بالتعلي ، و سنة  15قل عن  تلا  

 . في الدولة
همية لأنها تشكل عاملا يضمن  لأعضاء مجلس الدستوري في غاية الأ تعتبر مسألة التأهيل القانوني  
ردودية المجلس وعلى فعالية  وهذا أكيد سيؤثر على م  ،القضائي الدقيقحسن ممارسة هذا العمل القانوني و 

 . 12الرقابة 
 داء اليمين أ -ثالثا 
  على -الدستوري  في تاريخ المجلس    ولأول مرة  -  2016من التعديل الدستوري    6/  183تنص المادة      

 كشرط قبلمام رئيس الجمهورية  أو معينين  أالمجلس الدستوري منتخبين كانوا    عضاءأ داء اليمين من قبل  أ
مارس أن  أ قسم بالله العلي العظيم  أتي: "  ، حسب النص الآإليهمكلة  الصعبة المو الدستورية    هممباشرة مهام

و  وحياد،  بنزاهة  و أوظائفي  المداولات  سرية  في  أحفظ  علني  موقف  اتخاذ  عن  تخضع  أمتنع  قضية  ي 
عناصر وهي النزاهة والحياد    ةثبحيث ركز المؤسس الدستوري على ثلا "  .    لمجلس الدستوري الاختصاص  

  .13والسرية
 عضاء المجلس الدستوري  أالفرع الثاني: ضمانات 

  ن تضمن استقلالية وحياد أها  شأنمجموعة من الضمانات من    2016لسنة  ورد التعديل الدستوري  ألقد      
الدستوري أ  المجلس  العضوية  عضاء  مدة  في  المتمثلة  التنافي    أولا()،  القضائية و  )ثانيا(ومبدأ    الحصانة 

 . )ثالثا(
 

 . 105 ، صونيسي، المرجع السابقأليندة  - 11
  / العدد 14  ، مجلة المعارف، المجلد2016الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري  ،  بولنوارنجيب    -  12
 .  154ص   ،2019جوان  ،  1

 . 101ص ، سابقالرجع الم ليندة أونيسى، -13
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 مدة العضوية   -ولا أ

   05/ 183إن مدة العضوية في المجلس الدستوري محددة بثماني سنوات وهذا ما نصت عليه المادة  
وهي مدة طويلة وكافية تسمح    ربع سنوات أعضائه كل  أ ير قابلة للتجديد ويجدد نصف عدد  غهذه المدة  
  ء المجلسمكانية تجديد المدة يوفر لأعضاإ، وأن عدم  اكتساب الخبرة لكي يفيد المجلس بشكل فعليللعضو  

أما    .  عن مسايرتها طمعا في ولاية أخرى   ىنغ ل في مواجهة السلطات ويجعلهم في  ة للعمي استقلالية حقيق
داء أترفع من مستوى  بكفاءات جديدة قد    للاستمرارية وتدعيم المجلسمين  أالحكمة من تجديد النصف فهي ت

 .14عمله الرقابي 
 مبدأ تنافي الوظيفة   -ثانيا 

"بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم يتوقفون عن    على أنه  183/05المادة    ت نص
 . 15ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى وأي نشاط أخر أو مهنة حرة " 

أنه يجب   يأ  ،يعني مبدأ التنافي في مدلوله العام منع ممارسة مهمتين أو عدة مهام في آن واحد        
 ي التفرغ التام للمهام والتفاني في العمل والتزام الحياد. على عضو المجلس الدستور 

اللازمة  الاستقلالية  تحقيق  هو  الجزائري  الدستوري  المؤسس  من طرف  المنع  هذا  مراد  أن  أكيد 
لى  إضويتهم في هيئات أخرى سيؤدي بهم  أن ممارسة أعضائه لأي وظيفة أخرى أو ع   ذ إالدستوري    للمجلس

ستوري من  مما سيؤثر على عمل المجلس الد   المحيطة في ظل هذه المهاملظروف  التأثر بالاتجاهات وا
لكن بالنسبة للنظام الجزائري فإنه لا يوجد نص دستوري يحدد الوظيفة أو المهام التي    خلال أرائه أو قراراته، 

 .16  على خلاف النظم المقارنة  تتنافي وعضوية المجلس الدستوري 
 الحصانة القضائية -ثالثا

الدستوري  المجلس  المادة    حماية لأعضاء  التعديل  185استحدثت  نفس    الحصانة الدستوري    من 
 . لال عهدتهم في المسائل الجزائيةخالمجلس الدستوري  عضاءأ يتمتع بها   التيالقضائية 

جنحة    ارتكابهم جناية أونوا محل توقيف أو متابعة قضائية بسبب  بناء على ذلك لا يمكن أن يكو و  
  من   91مادة  لطبقا ل  ،  ى أو بترخيص من المجلس الدستوري إلا بتنازل صريح عن هذه الحصانة من المعن

 . التي تفصل في كيفية رفع الحصانة 2019النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  

 

 . 2016معدل  1996من دستور   183مادة ال - 14
 نونية ا، مجلة الدراسات القالرقابة الدستورية في الجزائرعلى نظام    2015أثر التعديلات الدستورية لسنة  ،  حاج برزوق   -15
 . 549  ، ص2017 ، جانفي 02المجلد    ، 05السياسية، العدد و 

 . 107  ، العدد الخامس، ص يلمنتدى القانونا  ، مجلةوالاختصاصاتالمجلس الدستوري الجزائري التنظيم  ،  فريدة علواش  -16
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فصل بالإجماع دون  الالمعني و ستماع المجلس للعضو  اترفع الحصانة بعد دراسة الطلب و حيث  
 . وزير العدل حافظ الأختامطرف من  بعدها تتم المتابعة الجزائية   حضوره

تشكل      .سه السلطة التأديبية على أعضائهإذ يمارس بنف   ،يحظى المجلس الدستوري باستقلالية تامة
 . 17توري أعضاء المجلس الدس هذه الاستقلالية في المجال التأديبي ضمانة فعلية لاستقلالية

  ماونزاهة من شأنه تشجيع الأعضاء على أداء مهمتهم بكل موضوعية  اياز تعتبر هذه الحصانة امت
 . الدستوريةالنجاعة في عملية الرقابة ذلك من تحقيق عناصر الفعالية و  نيترتب ع

ي مواجهة السلطات من الجرأة ف  امزيد   ي عطاء المجلس الدستور إ ة في سبيل  كما تعتبر خطوة مهم
الحفاظ على الفصل بين السلطات في سبيل تكريس دولة   تكمن في ساسيةالأن من مهامه أ اعتبار بالعامة 

 .18القانون في الجزائر 
 2016 لسنةمن خلال التعديل الدستوري آليات تحريك المجلس الدستوري  : توسيعالثانيالمبحث 

لى المجلس الدستوري إأنه يتم اللجوء المباشر     2016من التعديل الدستوري    186  تقضى المادة
خطار من طرف رئيس  أو تنظيمي أو معاهدة عن طريق الإ   لمعرفة موقفه حول مدى دستورية نص تشريعي

حق كل   2016لسنة  تعديل  مة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني وأضاف الالجمهورية أو رئيس مجلس الأ
المادة    منحت في حين    ،   )المطلب الأول(   مةفي مجلس الأ  اول وخمسين نائبا أو ثلاثين عضو ير الأمن الوز 
د متى كانت القوانين  فرالى الأإانين  إمكانية اللجوء غير المباشر عن طريق الدفع بعدم دستورية القو   188

 .)المطلب الثاني(  19الدستور ساسية والحريات المعترف بها بموجب هدرت الحقوق الأأ الصادرة قد 
 : إخطار المجلس الدستوري  ولالمطلب الأ 

على   يحصل  أن  دون  الدستورية  لحماية  نفسه  تلقاء  من  يتدخل  أن  الدستوري  للمجلس  يمكن  لا 
الإخطار من قبل الجهات المخول لها ذلك وهي ممثلة في رؤساء السلطات العامة الثلاث ) رئيس الجمهورية، 

المجلس الشعبي الوطني، رئيس مجلس الأمة( وهي نفسها السلطات السياسية العامة التي لها دور رئيس  
في صنع القانون مما أدى إلى جمود عمل المجلس الدستوري وصار إخطار المجلس الدستوري محل نقد، 

جهات    الأمر الذي أدى بالمؤسس الدستوري إعادة النظر في ذلك من أجل تفعيل دوره عن طريق توسيع
من ذات التعديل  لممثلي    187، حيث أتاحت المادة  201620الإخطار وهذا بمناسبة التعديل الدستوري لسنة  

 حق إخطار المجلس الدستوري.    الفرع الثاني()لأقطاب السلطة التشريعية     )الفرع الأول(السلطة التنفيذية  
 

ة مولود معمري، ، جامع، مذكرة لنيل درجة الماجيستردستورية القوانين في الجزائر، عدم فعلية الرقابة على  مامج  عزيز  -17
 . 54ص  ،2012 وزو،تيزي 

 . 2016المعدل   96من دستور  188و 187تين الماد -18

 .   531، ص 2014ار هومة، الطبعة الثانية، ، دالوسيط في القانون الدستوري ،  دراجياحسن  -19
 . 550 ص،  السابقحاج برزوق، المرجع  -20
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 مكونات الجهاز التنفيذي  طرف: إخطار المجلس الدستوري من ولالفرع الأ 
حق إخطار المجلس الدستوري، بالنظر إلى مكانة   )أولا(مكن المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية  

، ليملك  )ثانيا(رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور، كما توسعت دائرة الإخطار لتشمل الوزير الأول  
 .   2016من التعديل الدستوري  187لمجلس الدستوري، من خلال نص المادة هذا الأخير حق تحريك ا

 
 رئيس الجمهورية   -ولا أ

جباريا عندما  إ لرئيس الجمهورية، الذي يكون    المجلس الدستوري   خطارإ خول المشرع الدستوري حق  
خطار  الإ وهو    ،مةلوطني ومجلس الأمر بالقوانين العضوية أو النظام الداخلي للمجلس الشعبي ايتعلق الأ

من    186قد جاء في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة    النص.  سابقا على الشروع في تطبيق  الذي يكون  
أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية    الدستوري بعد يبدي المجلس  "  الدستور  

لدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي  مجلس االكما يفصل    .البرلمان  ابعد أن يصادق عليه
خطار في المجالين  ويعود إسناد مهمة الإ في الفقرة السابقة ".جراءات المذكورة حسب الإ  ،البرلمان للدستور

 .21ئيس الجمهورية كونه حامي الدستور لى ر إالسابقين 
عاهدات والقوانين والتنظيمات خطار الجوازي لرئيس الجمهورية بالنسبة للمكما منح الدستور حق الإ

 . 2016من التعديل الدستوري  186ه أحكام المادة توهذا ما تضمن 
مجلس  لإخطار رئيس الجمهورية ل  تبين أنملاحظة عمل المجلس الدستوري عبر السنوات  إلا أن  

بين السلطتين    اتوافق  أننا نجد الدستوري كان ضئيلا مقارنة مع عدد القوانين والنصوص التي تسن سنويا كون  
برلمانية يستطيع من خلالها أن يفرض القانون الذي    أغلبية  يملكرئيس الجمهورية    ريعية، وأنالتنفيذية والتش

 .22يل القانون وهي القراءة الثانية خرى لتعد ، كما أنه أيضا يملك وسيلة أالسياسية  هيتلاءم مع توجهات
 

 ول  الوزير الأ  -ثانيا 
بحقه في    مرةلأول  و ول  زير الأللو   2016  لسنة   لدستوري الجزائري حسب التعديلاعتراف المؤسس ا

والظاهر أن هذا التوجه    .إخطار المجلس الدستوري لرقابة دستورية القوانين العادية والمعاهدات والتنظيمات 
يخالف أحكام    قانون لإلغاء    إضافية لوضع حد   ةمحمودا من منطلق أنه يشكل ضمان  ار الجديد يعتبر أم

يأولكن من ناحية    .حماية حقوق وحريات المواطنكما يعزز    الدستور، مكن ملاحظة أن استعمال  خرى 

 

 . 106 ص، المرجع السابق أونيسي،ليندة  -21

مجلة ،  خطار المجلس الدستوري ودوره في تطور نظام الرقابة الدستوريةإتوسيع  دنش،  رياض    ،مامتيعيش    شوقي  -  22
 . 158، ص 2016اكتوبر ، 10امعة الوادي، حمة لخضر، عدد  ، جالعلوم القانونية والسياسية
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ول في ضوء هورية، خاصة وأن مركز الوزير الأخطار قد يكون مرهونا برئيس الجمول لحقه في الإالوزير الأ
 . 24تابع له    البرنامج رئيس الجمهورية ومنسق ا صبح منفذ وأ 23قد تقلصت صلاحياته    التعديل الدستوري 

اللجوء   يكون  أن  الحق  لإالأكيد  هذا  استعمال  الاحتمالى  الحيلولة دون صدور   قليل  بإمكانه  إذ 
المؤسس الدستوري في توسيع  نية    لكن مهما يكن فإن  البرلمانية،غلبية  انون غير الدستوري طالما يملك الأ الق
  صب ييعد أمرا محمودا    التنفيذي  زول باعتباره العضو الثاني الفعال داخل الجهالى الوزير الأإخطار  الإ  حق
  .25تصال بالمجلس الدستوري بالطعن الاوتوسيع فرص    القوانين،طار دعم فعالية الرقابة على دستورية  إفي  

 
 مكونات الجهاز التشريعي   طرفخطار المجلس الدستوري من إ الثاني:الفرع 

اعترف    الدستوري،خطار المجلس  إول في حق  لوزير الأولمهورية  رئيس الجلعتراف  الا علاوة على  
 مر برؤساء الغرفتينالأ  الإخطار. يتعلقحق  اء السلطة التشريعية في ممارسة  المؤسس الدستوري بحق أعض

مجلس الشعبي الوطني  المن    نائبا  50الأمة و من مجلس    اعضو   30  المكونة من  البرلمانيةالمعارضة  و   )أولا(
 .)ثانيا(
 رؤساء غرفتي البرلمان   -أولا 

خطار المجلس إمة على حدى حق مجلس الأ ورئيسجلس الشعبي الوطني يملك كل من رئيس الم
يتبين من   .ممثلي الشعب   يتصرفون باسمالدستوري فيما يخص المعاهدات والقوانين والتنظيمات باعتبارهم  

، إلا أن 26خطار لا يتم إلا من طرف السلطات العموميةالإحاسما حيث أن    اهذا أن المجلس يلعب دور 
لى اليوم  إس الدستوري الجزائري منذ إنشائه  الواقع وبعد إطلاعنا على مجموعة من القرارات والآراء للمجل

اثنين   : خطارات إسوى ثلاث    ى ئيس الجمهورية ولم نر خطارات كانت مقدمة عن طريق ر وجدنا أن أغلب الإ
 .27مة طني والثالث مقدم من طرف مجلس الأمقدمتين من طرف رئيس المجلس الشعبي الو 

 حق أعضاء البرلمان  -ثانيا 
الدستوري لسنة   التعديل  التي وردت في  الجوهرية  التعديلات  تدعيم  إوالتي سعت    2016من  لى 

لى المعارضة البرلمانية بخصوص القوانين  إسيع مجال إخطار المجلس الدستوري  الديمقراطية التعددية هي تو 
عطى الحق للأقلية البرلمانية  المؤسس الدستوري الفرنسي الذي أ التي صوت عليها البرلمان وذلك على غرار  

 

دستور  ،  مسراتيسليمة    -23 الجزائر على ضوء  في  القوانين  دستورية  على  الرقابة  المجلس   1996نظام  واجتهادات 
 . 78  ، ص (، المرجع السابق2010-1989)  الدستوري الجزائري 

 . 158، ص  سابقالمرجع ال، دنشرياض  ،مامت يعيش  شوقي -24

 . 532، ص سابقالمرجع ال،  دراجي أحسن -25

 . 107، ص سابقالمرجع الليندة أونيسي،  -26
 . 34، ص سابقالمرجع ال ميساوي،حنان  -27
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ف المؤسس حيث اعتر   187ذلك من خلال المادة  يظهر  و    .197428خطار المجلس الدستوري سنة  إفي  
جل أوهذا من    القوانين،بحق الطعن بعدم دستورية    ا من مجلس الأمةعضو   30نائبا و    50الدستوري ل

 اسية. السي تفعيل دورها في الحياة 
شارة في ا الإولا تفوتن  .29المجلس الدستوري   واستقلاليةلى تعزيز الرقابة الدستورية  إتهدف هذه التعديلات  

مة  مجلس الأ  الوطني وأعضاءس الشعبي  نواب المجلحق  باعتراف المؤسس الدستوري  لى أن  إهذا الصدد  
قوانين في  لتفعيل عملية الرقابة على دستورية ال  ةلدستوري يعتبر ضمانة ضرورية لاحقخطار المجلس اإفي  

صلاحات خطوة تخرج المجلس الدستوري من دوامة الجمود والقيود المفروضة عليه  وتعتبر هذه الإ  .الجزائر
في نص   الوارد   لعدديما يجعله يؤدي دوره بشكل فعال في تطهير وضبط المنظومة القانونية وأن القيد ا ب

 .30لا يؤثر أو يعيق ممارسة هذا الحق  نفاآالمذكور  187المادة 
 خطار عن طريق الدفع بعدم الدستورية الإ الثاني:المطلب 

هذه الحقوق  المواطن.  جاءت الرقابة على دستورية القوانين لحماية الحقوق والحريات التي يتمتع بها  
نص  الإ   التي  لحقوق  العالمي  الاعلان  في  عليها  المؤرخ  النصوص    ومختلف  1948ديسمبر    10نسان 

ول  الحقوق من الجيل الأ  ذهمعظم الدول ضمنت دساتيرها ه  أن  جد ن.  ثيق الدولية السابقة واللاحقة لهوالموا
الذي خصص بابا كاملا   ،2016إلى الجيل الرابع ومن هذه الدساتير نجد التعديل الدستوري الجزائري لعام 

حقوق المكرسة  المن خلالها المواطن حماية    وقام المؤسس الدستوري بتحديد آلية يستطيع  ،للحقوق والحريات 
 .ب السلطة التشريعية أو التنفيذيةصاحطرف ما إذا تم التعدي عليها من  ةفي الدستور في حال

مواطن حق إخطار المجلس الدستوري للدستور، التي أعطت  المن    188يظهر ذلك من خلال المادة  و 
مجلس الدولة وحددت له المجال وهو المساس بالحقوق  و  المرور عبر المحكمة العليا أ   وحددت له الآلية وهي

ء سواء  القضا أماممطروحة والحريات المنصوص عليها في الدستور وبينت له التأقيت وهو بمناسبة دعوى 
الرقابة على    وتفعيل تدعيم  نوعية في مجال    ةويعتبر هذا التعديل نقل.  31داريةإ كانت مدنية أو جنائية أو  

 القوانين. دستورية 
المخولة لها   والجهات   الأول(الفرع  )ط الدفع بعدم الدستورية  المطلب إلى شرو   من خلال هذا  نتطرق     

 .( الفرع الثاني)خطار حق الإ
 

 

  تونس  ،الجزائرصلاحات الدستورية  ظل الإ  الرقابة الدستورية في الدول المغاربية في  مبروكة،الازهر لعبيدي، محرز    -28
 . 220ص   ،2016اكتوبر   14مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد  ، والمغرب نموذجا

 . 160، ص  سابقالمرجع ال،  دنشرياض  ،مامتيعيش  شوقي -29
، مجلة البحوث والدراسات القانونية حق المواطن في إخطار المجلس الدستوري )النموذج الفرنسي(،  جمال بن سالم    -30
 . 198  -197ص   ،2016وت أ 09، العدد يةاسيسالو 

 . 2016، المعدل 96من دستور   188مادة  الأنظر  -31
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 : شروط الدفع بعدم الدستورية الفرع الأول
دستورية  سلوب الدفع بعدم  ألمؤسس الدستوري قد كرس لأول مرة  ا  أن  188يفهم من مضمون المادة         
بعدم    32القوانين  للطعن  رئيسة  شروط  ثلاثة  حدد  قد  الدستوري  المؤسس  أن  المادة  نفس  من  يستفاد  كما 
 :الطعن بعدم الدستورية على وجود  عية عن طريق الدفع، حيث يتوقف رفالدستور 

 .)أولا(نزاع قائم أمام القضاء -
 .ثانيا() النزاعكما يتعين رفع الطعن من قبل أحد أطراف -
 . )ثالثا(الحقوق والحريات المضمونة في الدستور  تهوأن ينتهك النص المطعون في دستوري  -

 داري  ع قائم أمام القضاء العادي أو الإوجود نزا -أولا 
وأن هناك  داري  أمام القضاء العادي أو الإدستورية القانون وجود نزاع مطروح  يتطلب الدفع بعدم  

شخص المتضرر بالطعن  فيبادر ال  ،يراد تطبيقه من طرف القاضي على ذلك النزاع القائم  اموضوعي  ا قانون
ذا تبين للجهة القضائية المعنية جدية الدفع فإنها تتوقف عن البث في النز   تهفي دستوري ة الفصل  اع الى غايوا 

يتم  وعليه  ،    تهفي مدى دستوري تتعلق بنزاع قائم بين  إطعن بعدم الدستورية  اللا  لا بوجود دعوى أصلية 
فالدفع بعدم الدستورية يعتبر وسيلة دفاعية يستهدف من ورائها الشخص استبعاد تطبيق نص    ،الخصوم

 .33قانوني عليه 
 إثارة دفع فرعي من قبل أحد الخصوم   -ثانيا 

كل من    هم:أن أصحاب الحق في الدفع    2016من التعديل الدستوري    188يفيد منطوق المادة  
رع الدستوري استعمل  كما أن المش،  طرافط أن يكون هناك نزاع قائم بين الأشر   ،و تفريقأ فراد دون تميز  الأ

وهذا ينسجم مع ما    والمعنوية،شخاص الطبيعية  الأ  تنصرف على  المحاكمة التيطراف في  عبارة أحد الأ
في مباشرة    نبيلنص لم يميز بين المواطن والأجأن ا  هو  اللافت في هذا السياق    ،  34  تبناه المشرع الفرنسي

 للتأويل.حق الطعن مما يفسح المجال 
 مضمونة دستوريا  الحقوق والحريات للحكم التشريعي المراد تطبيقه ال انتهاك-ثالثا 

للح  يقبللا   تشريعي  انتهاك حكم  حالة  في  إلا  الدستورية  بعدم  أقرها الطعن  التي  والحريات  قوق 
القوانين التي تدخل نطاق الرقابة الاختيارية والمتمثلة في القوانين العادية    :التشريعيويقصد بالحكم    .الدستور

نظام الداخلي لغرفتي البرلمان طالما أنها  الالقوانين العضوية و شمل  ت يتصور أن    والتنظيمات ولاالمعاهدات  و 
 تخضع لرقابة وجوبية قبل دخولها حيز التنفيذ. 

 

 . 161، ص  سابقالمرجع العيش شمام، رياض دنش، شوقي ي -32

 . 110، ص سابقالمرجع الليندة أونسي،  -33
 . 37 ص، حنان ميساوي، المرجع السابق  -34
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اشرة عن  غير مببطريقة  الدستوري    المجلسخطار  إفراد صلاحية  الدستوري بمنحه الأ  مؤسسالن  إ
لما لذلك   بأنفسهم،خطار المجلس الدستوري  إبحيث لا يمكنهم  يعتبر امرا محمودا ،  طريق الهيئات القضائية  

خطارات غير مجدية  إرود  لى و إمما يؤدي    ونية،القانبالجوانب    ملمامهإمن تأثير سلبي على عمله بسب عدم  
للسلطة    يمنحوالذي    ،حالة أحسن سبيلالدفع بعدم الدستورية عن طريق الإيعتبر    لذا،  المجلس    تعرقل عمل

 .   القضائية السلطة التقديرية في ذلك
أسلوب الدفع بعدم      ،   2016من خلال التعديل الدستوري    ، إن إقرار المؤسس الدستوري الجزائري 

 . يد من تفعيل عمل المجلس الدستوري ويز   القوانين  دستوريةنوعية في مسار الرقابة على    ةقلالدستورية يعتبر ن 
 لى المجلس الدستوري  إحالة القضائية المختصة بالإ: الجهات الفرع الثاني

صلية التي ترفع  الأالدستوري بأسلوب الدفع بعدم الدستورية الدفع الفرعي دون الدعوى  أخذ المؤسس       
   .الكيديةجذب كثرة الطعون يخاصة أنه هجومي و  ،ما يتسم به من سلبيات من جانب المواطنين ل

من خلال السماح    2016الدستوري لسنة  فقد تبنى المؤسس الدستوري أسلوب الدفع الفرعي في تعديله        
بالدفع بعدم دستورية التشريع محل تطبيق بطريقة مباشرة   اأو إداري اكان مدنيألأي طرف في أي نزاع سواء 

ه الجهات ذ لكن ه  ،  الإداري قضاء العادي أو  أمام الجهات القضائية في الدعوى سواء كانت جهات من ال
نما لها السلطة التقدي ،لى المجلس الدستوري إمة بإحالة الدفع بعدم الدستورية غير ملز  رية التي تمكنها من  وا 

خطار المجلس الدستوري بعد او قبول الطعن  دستورية القانون المطالب  لتحقيق من مدى جدية الطعن بعدم ا 
 . تمتع بالخبرة القانونيةت  اذا كونه بتطبيقيه وه

 
 :  خاتمة

  في  ت ساهم 2016صلاحات الدستورية التي جاء بها المؤسس الدستوري في تعديله لسنة   ن الإإ
الرقابة الدستورية   ن المجلس الدستوري يحتكر مجالأ من جديد    ت كد أ، حيث  تفعيل وتطوير الرقابة الدستورية

 . الدفع بعدم الدستوريةفي فراد الحق الرقابة اللاحقة من خلال منح الأ وأ  بالرقابة السابقةمر سواء تعلق الأ
ت تم تعزيز  برفع عدد  حيث  الدستوري  المجلس  قيامه    اعضو   12لى  إعضائه  أ شكيلة  بما يضمن 
 .العضوية في المجلس الدستوري  يتولعبت مع وضع شروط موضوعية مسبقة لبمهامه التي ازدادت وتش
و هو الاجراء   البرلمانية  عضاء المعارضة  أ ول  و والذي انصب على الوزير الأ  خطار وكذا تم توسيع حق الإ

 غلبية البرلمانية.نة الأفي تعميق الديمقراطية النيابية والحد من هيمبدوره الذى سيساهم 
خأكما        من  الجزائري  الدستوري  المشرع  لسنة  قر  الدستوري  التعديل  بعدم أ  2016لال  الدفع  سلوب 

سمية والأفراد في  نظمة المقارنة تكريسا لنوع من التشاركية بين المؤسسات الر في الأ  به  الدستورية المعترف
 العدالة الدستورية. إرساء
 :على النحو التالي  الاقتراحات لة من يراد جمإلى إدراسة نخلص وفي ختام هذه ال     
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خطار الذاتي التي تمنح للمجلس الدستوري استقلالية حقيقية تعكس  لية الإآنرغب لو تم تكريس   •
 بوادر دولة القانون والديمقراطية وتخليص المجلس الدستوري من تبعية السلطة التنفيذية. 

  
من قبل المعارضة    خطارعة من الضوابط تنظم ممارسة حق الإن يضع مجمو أمشرع الجزائري  العلى   •

ي استعمال حقها مما يعرقل عمل  ن تركها مفتوحة يفسح المجال لتعسف المعارضة ف، لأالبرلمانية
 . ثناء مصادقتها على القوانينأغلبية الأ

خطار  إن تتمكن من  أ  بعدم دستورية القوانين  ليها طلب الدفعإحاكم التي يحال  حبذا لو يسمح للم •
 كثر فعالية .أحتى نرقى برقابة دستورية  نتظار طلب الخصومالهيئة من تلقاء نفسها دون ا

 
 الهوامش:

 قائمة المصادر والمراجع:

 أولا / قائمة المصادر:

  الدستور-أ

المؤرخ    96/438الصادر بموجب المرسوم الرئاسي    1996لسنة   دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -
ر    07/12/1996 رقم   المعدل  ،1996/ 12/ 08  فيالصادرة    76  العددج  في    16/01بالقانون  المؤرخ 
 . 07/03/2016المؤرخة في   14، الصادر في ج ر العدد  06/03/2016
 النصوص القانونية:-ب 

العدد    الصادر  ، 2019لسنة  النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري    -   30بتاريخ    42في الجريدة الرسمية 
 . 2019اكتوبر  17المعدل والمتمم بالمداولة المؤرخة في   2019جوان  

 
 ثانيا /قائمة المراجع: 

 الكتب:-أ

مزيدة ومحينة، ديوان المطبوعات الجامعية، ، طبعة جديدة  المجلس الدستوري في الجزائري سعيد بو الشعير،   -1
 . 2017الجزائر 

الجزائر على ضوء دستور    نظام  مسراتي،سليمة   -2 في  القوانين   واجتهادات   1996الرقابة على دستورية 
 . 2012الجزائر،  هومة،، دار (2016- 1989المجلس الدستوري الجزائري )

 .2016دار الهدونة، الجزائر،  لسياسية،أصول القانون الدستوري والنظم ا فاطمة الزهراء عربي، -3
، والنصوص الصادرة 2016القانون الدستوري والنظم السياسية على ضوء تعديل الدستوري  مولود ديدان،   -4

 تبعا لذلك، دار بلقيس، الجزائر. 
 . 2014، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، الوسيط في القانون الدستوري  دراجي، أحسن  -5
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 الرسائل الجامعية:-ب

بن    1، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر  القضاء الدستوري في الدول المغاربة  جمال بن سالم، -1
 . 2015-2014يوسف بن خدة، الجزائر، سنة  

، مذكرة لنيل درجة الماجيستر، جامعة مولود  عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر جمام عزيز،   -2
 . 2012عمري، تيزي وزو، م

 المقالات في المجلات: -ج 
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مجلة البحوث والدراسات القانونية   (، حق المواطن في إخطار المجلس الدستوري )النموذج الفرنسي  سالم، جمال بن   -3
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  مجال الرقابة الدستورية،على المجلس الدستوري الجزائري في    2016أثر التعديل الدستوري  حنان ميساوي،   -4
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، مجلة جيل  2016  الحقوق والحريات والواجبات في ظل تعديل الدستوري الجزائري لعام  سلطاني،ليلة فاطمية   -5
 . (43 ص- 33ص )،  2016، أكتوبر 07بحاث القانونية المعمقة، العدد  الأ

الدستورية، مجلة    خطار المجلس الدستوري ودوره في تطور نظام الرقابةإتوسيع    دنش،   رياض  تمام،شوقي يعيش   -6
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 المداخلات في الملتقيات والندوات:-د

 تعزيز :2016النظام القانوني لأعضاء المجلس الدستوري على ضوء التعديل الدستوري لعام سليمة مسراتي،  -1
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